
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 069/21  

قرار رقم : 120/21 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 06.21 والقاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة كما وقع تغییره وتتمیمھ، المحال إلیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 15 مارس 2021،

وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس مجلس النواب والسید رئیس مجلس المستشارین، والسادة أعضاء مجلسي
البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛

وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیاـ فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي رقم 06.21 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، كما وقع تغییره وتتمیمھ، المحال إلى المحكمة الدستوریة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس

الوزاري المنعقد في 11 فبرایر 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة من لدن السید رئیس الحكومة لدى مكتب مجلس
النواب في 17 فبرایر 2021، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام من إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالأغلبیة في

جلستھ العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین، وصادق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة في 12 مارس
2021، والكل وفقا لأحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثاـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند، في البند الأول من فصلھ 146، إلى قانون تنظیمي تحدید، بصفة خاصة، عدد أعضاء مجالس الجھات والجماعات الترابیة
الأخرى، والقواعد المتعلقة بأھلیة الترشیح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بین الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسین تمثیلیة

النساء داخل المجالس المذكورة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 06.21،  المعروض على نظر المحكمة الدستوریة،  القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، یتكون من مواد ثلاث:

- الأولى، تغیر وتتمم أحكام المواد 8 (فقرة سادسة مضافة) و24 (الفقرة الثالثة) و46 و92 و103 (فقرة ثانیة مضافة) و110 (الفقرة الأولى)
و111 و119 و127 و130 و134 و139 و153 و155 و156 و157 و158 و159 و160 من القانون التنظیمي المذكور،

- الثانیة، تنسخ أحكام المادة 128 المكررة من القانون التنظیمي المذكور، وتعوضھا بأحكام جدیدة،

- الثالثة، تتمم القانون التنظیمي المذكور بالمادة 14؛



وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وفقا لأحكام البند الأول من الفصل 146 من الدستور، وأنھ لیس فیھا ما
یخالف الدستور، حسب ما یلي:

في شأن المادة الأولى:

- فیما یخص المواد 8 (فقرة سادسة مضافة) و24 (الفقرة الثالثة) و153 (الفقرة السادسة)

حیث إن ھذه المواد، تنص، في فقراتھا المذكورة أعلاه، على أنھ: "في حالة انصرام الأجل المخصص لإیداع التصریحات بالترشیح، تعتبر
صحیحة لائحة الترشیح التي تبین بعد تسلیم الوصل النھائي لوكیلھا، أن أحد مترشحیھا غیر مؤھل للانتخاب."، وعلى أنھ: "تخصص المقاعد

لمترشحي كل لائحة حسب ترتیبھم التسلسلي في اللائحة. غیر أن مترشحي كل من اللائحة التي تبین بعد تسجیلھا وجود مترشح بھا غیر مؤھل
للانتخاب...والمرتبین في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غیر المؤھل...، یرتقون بحكم القانون...أسماء المترشحین المنتخبین."، وعلى أنھ: "لا

یترتب على إلغاء انتخاب عضو برسم الدائرة الانتخابیة الجماعیة الملحق بھا المقعد المخصص للنساء، بسبب مرتبط بعدم أھلیتھ للانتخاب، إلغاء
انتخاب المترشحة المعلن عن انتخابھا برسم المقعد الملحق المعني، ما لم یتعلق الأمر بمانع قانوني یحول دون انتخابھا."؛

وحیث إن الأحكام المشار إلیھا، حصرت أثر انعدام الأھلیة في المترشح المعني، وعدم امتداد الأثر المذكور إلى اللائحة المعنیة أو إلى الدائرة
الانتخابیة الجماعیة الملحق بھا المقعد المخصص للنساء، كما أنھا لم تمس بضمانات المنازعة في قرار قبول الترشیح أمام القضاء الإداري

المختص، بمناسبة الطعن في نتیجة الانتخاب، المكفولة بمقتضى الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون التنظیمي رقم 59.11، وبباقي أحكامھ
ذات الصلة؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن المشرع اعتبر، وفق تقدیره، أن الأھلیة، في النظام الانتخابي للجماعات الترابیة، مرتبطة بالشخص المعني ولا تطال
اللائحة المعنیة أو المقعد الملحق المعني؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المواد المعروضة، ما یخالف الدستور؛ 

فیما یخص المادة 46

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة، ینص على أنھ: "تطبق الغرامة المشار إلیھا في ھذه المادة في حق وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح
لم یقم خلال الأجل المحدد في المادة 36 من ھذا القانون التنظیمي بإزالة الإعلانات الانتخابیة التي قام بتعلیقھا وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ

وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في نفس المادة 36."؛  

وحیث إن عقوبة الغرامة المشار الیھا في المادة 46 من القانون التنظیمي رقم 59.11، تتراوح ما بین 10.000 إلى 50.000 درھم، وتتعلق حسب
المادة نفسھا بمخالفات استعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابیة؛

وحیث إن التعدیل المذكور، یكون، بإقرار عقوبة الغرامة المشار إلیھا اعلاه على الامتناع عن إزالة الإعلانات الانتخابیة التي قام المترشح بتعلیقھا
وإرجاع الحالة الى ما كانت علیھ، قد راعى، مبدأ التناسب بین المخالفة المذكورة والجزاء المطبق علیھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادة 46 ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادتین 92 (الفقرة الثانیة) و139 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھاتین المادتین، تنصان، في فقرتیھما المذكورتین، على أنھ: "توزع المقاعد بین اللوائح بواسطة قاسم انتخابي یستخرج عن طریق قسمة
عدد المصوتین في الدائرة الانتخابیة المعنیة على عدد المقاعد المراد شغلھا. وتوزع المقاعد الباقیة حسب قاعدة أكبر البقایا، وذلك بتخصیصھا

للوائح التي تتوفر على الأرقام القریبة من القاسم المذكور."، وعلى أنھ: "توزع المقاعد بین اللوائح بواسطة قاسم انتخابي یستخرج عن طریق قسمة
عدد المصوتین في الدائرة الانتخابیة المعنیة على عدد المقاعد المراد شغلھا. وتوزع المقاعد الباقیة حسب قاعدة أكبر البقایا، وذلك بتخصیصھا

للوائح التي تتوفر على الأرقام القریبة من القاسم المذكور."؛

وحیث إن الدستور ینص في البند الأول من فصلھ 146، على أنھ یحدد بقانون تنظیمي النظام الانتخابي للجماعات الترابیة؛

وحیث إنھ، من بین المشمولات الأساسیة للنظام الانتخابي للجماعات الترابیة، بیان القواعد المتعلقة بتوزیع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابیة
معینة، والأساس المعتمد لاحتساب القاسم الانتخابي، وطریقة توزیع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم یبلغ عدد الأصوات التي حصلت علیھا

سقف القاسم الانتخابي؛

وحیث إن المشرع، اختار، بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طریق قسمة "عدد
المصوتین"، في الدائرة الانتخابیة، المعنیة على عدد المقاعد المراد شغلھا، على عكس الاختیار المتبنى بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وحیث إن الدستور، المتكاملة أحكامھ، والتي یتمم ویفسر بعضھا البعض، وضع قواعد عامة تھم كفالة انتخاب المؤسسات التمثیلیة في كلیتھا
(الفصلان 2 و11)، وخص المشرع، وفق سلطتھ التقدیریة، بتحدید الأنظمة الانتخابیة للمؤسسات التمثیلیة (الفصلان 62 و146)؛ وذلك على

أساس، التمایز والاختلاف القائم بینھا من حیث طبیعتھا ومكانتھا والصلاحیات الدستوریة المخولة لھا؛



وحیث إن الجماعات الترابیة أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام (الفصل 135)، وینتخب أعضاء مجالسھا من طرف ناخبین من ساكنة مجال
ترابي محدد، وتمارس اختصاصات ذاتیة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة (الفصل 140)، في حین یعد مجلس النواب

باعتباره أحد مجلسي البرلمان (الفصل 60) ممارسا للسلطة التشریعیة (الفقرة الأولى من الفصل 70)، ویستمد أعضاؤه نیابتھم من الأمة (الفصل
60)؛

وحیث إن الاختصاصات المسندة الى الجھات والجماعات، والمھام الموكلة إلیھما، على وجھ الخصوص، النھوض بالتنمیة المندمجة والمستدامة
وتنظیمھا وتنسیقھا وتتبعھا (الجھات)، وتقدیم خدمات القرب للمواطنات والمواطنین (الجماعات)، ھي مھام لا یمكن تصور النھوض بھا، في نطاق

أحكام الدستور القائم، دون مشاركة فعلیة لساكنة الجماعة الترابیة المعنیة، عبر ممثلیھا بمجالس ھذه الجماعات أو عبر الآلیات التشاركیة
المنصوص علیھا في الدستور (الفصل 139)، والقوانین التنظیمیة؛

وحیث إن المحكمة الدستوریة، في ممارستھا لصلاحیاتھا، المخولة لھا طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، ینحصر دورھا في مراقبة
النص المعروض علیھا، انطلاقا من مدى احترامھ للدستور، شكلا وجوھرا، تقیدا بالمبدإ الملزم لدستوریة القواعد القانونیة المعبر عنھا في الفقرة

الثالثة من الفصل السادس من الدستور؛

وحیث إن الدستور، لا یتضمن أي حكم یتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ یراعى في الاختیارات التشریعیة المتعلقة بنمط الاقتراع،
وطریقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزیع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم یبلغ عدد الأصوات التي حصلت علیھا سقف

القاسم الانتخابي، وتحدید نسبة معینة من الأصوات التي یتعین على لوائح الترشیح الحصول علیھا للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد؛

وحیث إن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجھات والجماعات الترابیة الأخرى، عملیة تحویل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة
لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملیة فرز الأصوات، وعملیة توزیع عدد المقاعد المراد شغلھا، في ظل نظام انتخابي واحد، یقوم على أساس

الاقتراع اللائحي والتمثیل النسبي، وھي عملیات قائمة الذات، ولاحقة على التصویت، یعود تقدیر القواعد المتعلقة بھا لسلطة المشرع، ولعمل
الملاءمة بین الاختیارات الممكنة، شریطة التقید في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حریة ونزاھة وشفافیة الانتخابات، المنصوص علیھا في

الفصلین 2 و11 من الدستور؛

وحیث إن اعتماد قاسم انتخابي یستخرج عن طریق قسمة عدد المصوتین في الدائرة الانتخابیة المعنیة على عدد المقاعد المراد شغلھا، وعدم
اشتراط نسبة معینة من الأصوات یتعین على لوائح الترشیح الحصول علیھا للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد، لیس فیھ ما یخالف الدستور، إذ لا

یمس بحریة ونزاھة الاقتراع وشفافیتھ، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، كما ھو مقرر، على التوالي، في
الفصلین 2 و11 من الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فلیس في أحكام المادتین 92 (الفقرة الثانیة) و139 (الفقرة الثانیة) ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادة 103 (الفقرة الثانیة المضافة)

حیث إن المادة 103 تنص في فقرتھا الثانیة المضافة، على أنھ: "یحدد بموجب نص تنظیمي عدد أعضاء مجالس العمالات والأقالیم، وتوزیع
المقاعد بین جزئي لوائح الترشیح...في مجلس كل عمالة أو إقلیم."؛

وحیث إن موضوع الإحالة على نص تنظیمي، محصور في بیان عدد أعضاء مجالس العمالات والأقالیم، استنادا إلى معیار موضوعي تكفل
القانون التنظیمي نفسھ بتحدیده في مادتھ 103، والقائم على أساس عدد السكان، وكذا عدد المقاعد المخصصة لجزئي لوائح الترشیح بالنسبة

للمجالس المذكورة؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن الإحالة المذكورة، بالمواضیع التي أوكلت لنص تنظیمي تحدیدھا، تقیدت بالفصل بین مجال القانون التنظیمي
المحصور في تحدید عدد أعضاء مجالس العمالات والأقالیم (الفصل 146 البند الأول)، مع ترك التفصیل فیھا إلى المجال التنظیمي استنادا لمعیار

عدد السكان المحدد في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون التنظیمي رقم 59.11؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، لیس في المادة 103(فقرة ثانیة مضافة)، ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادتین 110 (الفقرة الأولى) و119 (البندین الأول والثاني)

حیث إن التعدیلات التي طالت ھاتین المادتین اشتملت، بالخصوص، على مقتضیات تھم تمثیلیة النساء على مستوى مجالس العمالات والأقالیم؛

وحیث إن المادتین المعروضتین تنصان، بالتتابع، في فقرتھا وفي البندین المذكورین، على أنھ: "  ...

- تشتمل كل لائحة ترشیح على عدد من الأسماء یساوي عدد المقاعد الواجب شغلھا في مجلس العمالة أوالإقلیم؛

- تتألف لائحة الترشیح من جزئین:

• یخصص الجزء الثاني من لائحة الترشیح حصریا لترشیحات النساء ولا یحول ذلك دون حقھن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول
من لائحة الترشیح؛



• یحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني في ثلث المقاعد الواجب شغلھا على صعید مجلس العمالة أو الإقلیم مع رفع العدد عند الاقتضاء الى
العدد الصحیح الأعلى؛

• تعتبر المترشحة الوارد اسمھا في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولھا نفس الحقوق المخولة لرأس
لائحة الترشیح."؛ 

وعلى أنھ:"- توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار الیھ في المادة 110 أعلاه على لوائح الترشیح وفق نفس
الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 24 من ھذا القانون التنظیمي، بناء على قاسم انتخابي یستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء

المذكور؛"، وعلى أنھ:"- توزع اللجنة في مرحلة ثانیة المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابیا یستخرج على أساس
عدد المقاعد المخصصة لھن برسم ھذا الجزء؛"؛

وحیث إن التعدیلات التي أدخلت على ھاتین المادتین، في صیغتھما المعروضة، نظمت على مستوى مجالس العمالات والأقالیم عملیة الترشیح
وتوزیع المقاعد، بما یسمح بضمان مستوى مقبول من التمثیلیة لفائدة النساء في ھذه المجالس، عن طریق تخصیص ثلث المقاعد لھن، وھي على

ھذا الأساس تعدیلات، تروم تیسیر ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابیة داخل مجالس العمالات والأقالیم؛

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الثانیة من فصلھ السادس على أن السلطات العمومیة تعمل على توفیر الظروف التي تمكن المواطنات
والمواطنین من المشاركة في الحیاة السیاسیة، وفي الفقرة الثانیة من فصلھ 19 على أن الدولة تسعى إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء،

وفي الفقرة الأولى من فصلھ 30 على أنھ: " ...وینص القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج
الوظائف الانتخابیة"، وأسند في فصلھ 146 إلى قانون تنظیمي تحدید الاحكام التي تھم تحسین تمثیلیة النساء داخل مجالس الجماعات الترابیة؛

وحیث إنھ، لا تعقیب للمحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع في اختیار نوعیة التدابیر التشریعیة التي یرتضیھا سبیلا لتشجیع تكافؤ
الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة، طالما كانت ھذه التدابیر غیر مخالفة للدستور، ولم تتراجع، من حیث أھدافھا، عما سبق

أن سنھ المشرع من تدابیر، سعیا متواصلا إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء، إعمالا للفقرة الثانیة من الفصل 19 من الدستور؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یتعین اعتبار المقتضیات المعروضة، ذات طبیعة مؤقتة واستثنائیة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثیلیة النساء وتمكینھن من
ممارسة وظائف انتخابیة داخل مجالس العمالات والأقالیم، قصد الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام، ویتوقف العمل بھا بمجرد تحقق

الأھداف التي بررت اللجوء إلیھا، وھو أمر یعود تقدیره، أیضا، للمشرع؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، لیس في الفقرة الأولى من المادة 110 والبندین الأول    والثاني من المادة 119 ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادة 111 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)

حیث إن ھذه المادة تضمنت أحكاما متممة للقانون التنظیمي رقم 59.11 إذ تنص على أنھ:" ... یخصص لھذه اللوائح رمز یحدد من لدن السلطة
المكلفة بتلقي الترشیحات.

لا تقبل ترشیحات أشخاص منتسبین لنفس الحزب السیاسي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشیح واحدة في نفس العمالة أو الإقلیم.

لا تقبل كل لائحة ترشیح تتضمن مترشحا واحد أو أكثر لھ انتماء سیاسي تقدم بترشیحھ دون تزكیة من الحزب السیاسي الذي ینتمي إلیھ."؛

وحیث إن ھذه الأحكام تھم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم، والتي تتم بطریقة غیر مباشرة، ومن قبل ھیئة ناخبة، محدودة العدد، ومشكلة
من منتخبین أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقلیم المعني؛

وحیث إن لوائح الترشیح المقدمة، برسم انتخاب المجالس المذكورة، یمكن أن تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو
تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وھو ما یشكل استثناء، قیاسا بباقي

مجالس الجماعات الترابیة الأخرى، یجد مبرره الموضوعي في محدودیة القاعدة الانتخابیة لھذه المجالس، ویھدف لتوسیع التمثیلیة بھا؛

وحیث إن ترتیب عدم قبول ترشیحات أشخاص منتسبین لنفس الحزب السیاسي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشیح واحدة في نفس العمالة أو
الإقلیم، ینسجم مع مبادئ التعددیة السیاسیة، وتنافسیة الانتخابات التي تتطلب تقدیم لوائح صادرة عن أحزاب متعددة؛

وحیث إن عدم السماح للمترشح أو للمترشحین ذوي الانتماء السیاسي، بتقدیم ترشیحاتھم دون تزكیة من الحزب السیاسي الذي ینتمون إلیھ، تفرضھ
خصوصیة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم، التي تشكل امتدادا لانتخابات سابقة ھي انتخابات أعضاء مجالس الجماعات، وكذا ما تطلبھ

الدستور، بالنسبة للمنتخبین ذوي الانتماء السیاسي، من الوفاء، طیلة مدة الانتداب المعني، للھیئات الحزبیة التي تم الترشح، واكتساب عضویة
مجالس الجماعات، باسمھا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، لیس في المادة 111 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)، ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادة 119 (البندین الثالث والأخیر) 



حیث إن ھذه المادة تنص، بالتتابع، في بندیھا الثالث والأخیر على أنھ:" لا یمكن أن یعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فریدة أو مترشح فرید في
دائرة انتخابیة إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات یعادل على الأقل خُمُس أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة؛"،

وعلى أنھ: "إذا لم تحصل اللائحة الفریدة أو المترشح الفرید على الأقل على خُمُس أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة الانتخابیة أو إذا تعذر
إجراء عملیات الاقتراع أو إنھاؤھا بسبب عدم وجود مترشحین أو رفض الناخبین القیام بالتصویت أو لأي سبب آخر، یجري اقتراع جدید في

ظرف الثلاثة أشھر الموالیة."؛

وحیث إن ھذه التعدیلات المدخلة، تھدف الى تعمیم تطبیق نفس المقتضیات، التي تھم الجھات والجماعات والمنصوص علیھا في الفقرتین
الأخیرتین من المادتین 92 و139 من القانون التنظیمي رقم 59.11، على مستوى العمالات والاقالیم، وذلك بربط إعلان انتخاب لائحة فریدة أو

مترشح فرید، بالحصول على عدد أصوات یعادل على الأقل خُمُس أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة؛ 

وحیث إن المشرع یسعى، على مستوى العمالات والأقالیم، إلى ضمان حقیقة التعبیر عن الإرادة الحرة في التصویت، خصوصا في الحالات التي
یكون فیھا الانتخاب بدون اختیار بین أكثر من لائحة ترشیح أو مترشح، مما یكون معھ الحكمان المعروضان مندرجین في إطار ما نصت علیھ

الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور من أن: "الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي."؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في البندین الثالث والأخیر من المادة 119 المعروضة ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادة 130

حیث إن التعدیل الذي أدخل على ھذه المادة، یتمثل في الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبیق نمط الاقتراع باللائحة من 35.000 نسمة الى
50.000 نسمة، موسعا بذلك من نطاق تطبیق نمط الاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة إلى الجماعات التي لا یتجاوز عدد سكانھا

العدد الأخیر؛ 

وحیث إن البند الأول من الفصل 146 من الدستور أسند الى قانون تنظیمي بیان نظام انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، ومنھا تحدید نمط
الاقتراع، وتحدید نطاق تطبیقھ؛

وحیث إن رفع أو تقلیص عدد السكان المطلوب لتطبیق نمط من أنماط الاقتراع، یدخل ضمن السلطة التقدیریة للمشرع ولیس للمحكمة التعقیب
علیھ؛

وحیث إنھ، وبناء على ذلك، لیس في المادة 130 ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادة 153 (الفقرات الرابعة والخامسة والثامنة)

حیث إن ھذه المادة، تنص، في ھذه الفقرات، على أنھ: "في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب...یتمم المجلس المذكور عن
طریق انتخابات تكمیلیة في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة لآخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك الأشھر الستة السابقة لتاریخ التجدید العام للمجالس

الجماعیة.

في حالة إلغاء نتائج الانتخابات او في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن
طریق الاقتراع الفردي، یجب إجراء انتخابات جزئیة خلال أجل ثلاثة أشھر تبتدئ، حسب الحالة، إما من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي بالإلغاء نھائیا

أو من تاریخ شغور المقعد أو المقاعد المعنیة، ما عدا إذا صادف ذلك الأشھر الستة السابقة لتاریخ التجدید العام للمجالس الجماعیة.

...

غیر أنھ لا یجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابھ الانتخابي، عن طریق الاستقالة، أن یترشح لعضویة نفس المجلس طیلة الفترة
المتبقیة من نفس الانتداب الانتخابي."؛

وحیث إن أحكام المادة المذكورة، في فقرتیھا الرابعة والخامسة، استثنت من عمومیة قاعدة تنظیم انتخابات تكمیلیة أو جزئیة، الحالة التي یصادف
فیھا ظرف الثلاثة أشھر، لتاریخ الشغور، الأشھر الستة السابقة لتاریخ التجدید العام للمجالس الجماعیة؛

وحیث إنھ، قد یفھم من ذلك، حدوث انقطاع في أداء المجلس المعني لمھامھ، بشكل یخل بحسن سیره وباستمراریة أداء خدماتھ، لاسیما في حالة إذا
ما ھم الشغور أكثر من مقعد؛

وحیث إن الحالة التي قد تنشأ عن ذلك، نظمتھا، أحكام أخرى، مضمنة في قانون آخر، من نفس التراتبیة القانونیة، ویتعلق الأمر بالمادة 74 من
القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات، والتي نصت في الفقرة الأولى منھا على أنھ:"إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائھ

المزاولین مھامھم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعیین لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة
بالداخلیة، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) یوما الموالیة لتاریخ حصول إحدى الحالات المشار إلیھا."؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن اكتمال التشریع، بخصوص الموضوع المثار، یعود لقانون تنظیمي آخر، بحكم اقتصار القانون التنظیمي المعروض
على تنظیم مواضیع "عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، والقواعد المتعلقة بأھلیة الترشیح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بین



الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسین تمثیلیة النساء داخل المجالس المذكورة"، دون باقي مشمولاتھ، كما ھي محددة في الفصل 146
من الدستور؛

وحیث إن منع المستقیلین من الترشح مجددا، في نفس الانتداب الانتخابي، بمناسبة انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر، تبرره غایة الاستقالة،
المعبرة عن رغبة إرادیة في عدم الاستمرار في أداء المھام الانتخابیة، وھو ما لا یستقیم معھ الترشح من جدید للمقعد نفسھ المتخلى عنھ، كما أن

حصر، بالنظر لما تقدم، منع الترشیح "في الفترة المتبقیة من نفس الانتداب الانتخابي"، لیس فیھ أي مس أو حد من حق الترشیح المكفول دستوریا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فلیس في أحكام المادة 153 (الفقرات الرابعة والخامسة والثامنة)، ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المواد 155 و156 و157 و158 و159

حیث إن ھذه المواد، تنص، بالتتابع، على أنھ:"یجب على المترشحین للانتخابات العامة أو الجزئیة لمجالس الجھات ومجالس العمالات والأقالیم
ومجالس الجماعات والمقاطعات أن یلتزموا بسقف المصاریف الانتخابیة المحدد بموجب مرسوم یتخذ باقتراح من السلطات الحكومیة المكلفة

بالداخلیة والعدل والمالیة."، وعلى أنھ: " یجب على كل وكیل ......مترشح، حسب الحالة، أن یعد حساب حملتھ الانتخابیة وفق نموذج یحدد بنص
تنظیمي. و یتكون الحساب المذكور من بیان مفصل لمصادر تمویل حملتھ الانتخابیة... ویجب أن یرفق ھذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاریف

المذكورة."، وعلى أنھ: "یجب على وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح، حسب الحالة، برسم الانتخابات العامة أو الجزئیة لمجالس
الجھات...بالاقتراع باللائحة أن یودع، داخل أجل ستین یوما من تاریخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حساب حملتھ

الانتخابیة..."، وعلى أنھ:"یوجھ وزیر الداخلیة إلى الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحین...مع بیان أسماء المترشحین
المنتخبین والمترشحین غیر المنتخبین...یقوم الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح معني، حسب
الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستین یوما یبتدئ من تاریخ الإعذار...یترتب على تخلف وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح،

حسب الحالة، عن إیداع حساب حملتھ الانتخابیة حسب الآجال والكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي عدم أھلیتھ للانتخابات
التشریعیة العامة والجزئیة والانتخابات العامة والجزئیة لمجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین ابتداء من تاریخ

صدور تقریر المجلس الأعلى للحسابات...وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضیات الجاري بھا العمل فیما یتعلق
بالمبالغ التي قام الحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ بتحویلھا لفائدتھ والتي یعود مصدرھا إلى المساھمة التي تلقاھا الحزب المذكور من الدولة

لتمویل حملتھ الانتخابیة."؛

وحیث إن ھذه الأحكام، ألزمت وكیل لائحة ترشیح أو مترشح بإعداد حساب حملتھ الانتخابیة، وفق نموذج یحدد بنص تنظیمي، وحددت أجل ستین
یوما، لإیداع حساب ھذه الحملة الانتخابیة، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة، في أعقاب إعذار وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح معني، من قبل

الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (المادة 158)، ونصت كذلك على عقوبة عدم الأھلیة للانتخابات التشریعیة العامة والجزئیة والانتخابات
العامة والجزئیة لمجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین ابتداء من تاریخ صدور تقریر المجلس الأعلى

للحسابات، وھي عقوبة أصلیة بالنسبة للمترشحین غیر المعلن عن انتخابھم الذین تخلفوا عن إیداع حساب حملاتھم الانتخابیة، وإضافیة بالنسبة
للمنتخبین أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، تنضاف إلى عقوبة التجرید من العضویة الواردة في المادة 159 من الإحالة؛

 وحیث إن تحدید أجل ستین یوما، في حالتي الإیداع الأولي أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، یندرج في تحدید أجل معقول، غایتھ تخویل
المترشحین أجلا معلوما كافیا لبیان مصادر تمویل حملاتھم الانتخابیة، وجردا لمصاریفھم الانتخابیة أو لاستدراك ما لم یتم الإدلاء بھ من وثائق

ابتداء من تاریخ الإعذار، كما أن تحدید ھذا الأجل سیسمح، بعد انصرامھ، للمجلس الأعلى للحسابات، بمباشرة مھامھ في التحقق من مصادر تمویل
الحملات الانتخابیة وتبریر مصاریفھا، والوثائق المثبتة لذلك، ومدى التقید بالسقف المحدد للمصاریف الانتخابیة؛

وحیث إن المھام الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى المادتین المذكورتین، تندرج ضمن المھمة التي أناطھا بھ الدستور، طبقا للفقرة
الأخیرة من الفصل 147 منھ، والمتمثلة في فحص النفقات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 159، من القانون التنظیمي المعروض، تنص على أنھ:"یجرد، بحكم القانون، من العضویة في مجلس الجماعة
الترابیة التي انتخب برسمھا كل عضو:

- تخلف عن إیداع حساب حملتھ الانتخابیة داخل الأجل المحدد في المادة 157...أو لم یبین مصادر تمویل حملتھ الانتخابیة أو لم یقم بتبریر
مصاریفھ الانتخابیة أو لم یرفق جرد مصاریفھ الانتخابیة بالوثائق المثبتة للمصاریف السالفة الذكر ولم یستجب للإعذار الموجھ إلیھ في شأنھا من

قبل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 158...؛

- تجاوز السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة المشار إلیھ في المادة 155 من ھذا القانون التنظیمي."؛

 وحیث إن ترابط جزاء التجرید، بعقوبة عدم الأھلیة للترشح لمختلف الانتخابات طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین، یقتضي، بالنسبة لأعضاء مجالس
الجماعات الترابیة، الواردة أسماؤھم في التقریر المعد من قبل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ألا یتم التصریح بالعقوبة المذكورة، بالنسبة

للمعنیین بھا، إلا كنتیجة لإعلان المحكمة الإداریة المختصة عن تجریدھم من العضویة، تطبیقا لما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 159، من
أنھ:"یحیل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإداریة المختصة للتصریح بتجرید كل عضو معني وذلك دون الإخلال
بالأحكام المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة 158...وتصدر المحكمة المذكورة قرارھا الذي تصرح فیھ بتجرید العضو المعني داخل

أجل شھرین من تاریخ إحالة الأمر علیھا."؛



وحیث إن الدستور ینص، في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منھ، على أنھ:"كل شخص خالف المقتضیات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافیة
العملیات الانتخابیة، یعاقب على ذلك بمقتضى القانون."؛

وحیث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجرید، بالنسبة للمترشح المنتخب، الذي تخلف عن إیداع حساب حملتھ الانتخابیة داخل الأجل
المحدد أو لم یبین مصادر تمویل حملتھ أو لم یبرر مصاریفھ الانتخابیة أو لم یرفق جرد المصاریف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد

انصرام الأجل بعد إعذاره، یخدم غایة نزاھة الانتخابات وشفافیتھا وتكافؤ الفرص بین المترشحین، ویھدف إلى صون المال العام، وإلى تفعیل مبدإ
ربط المسؤولیة بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجھ المحددة لھ قانونا؛

وحیث إن جزاء عدم الأھلیة للترشح، المقرر بموجب أحكام القانون التنظیمي المعروض، على المترشحین بصرف النظر عن انتخابھم، ینصرف
إلى مخالفة تھم التمویل الانتخابي، وشفافیة المصاریف الانتخابیة وإیداع حساب الحملات الانتخابیة، وھو ما لا یسوغ معھ أن یقتصر الجزاء على
الانتخابات التي ارتكبت المخالفة بمناسبتھا، ویبرر في الآن ذاتھ، امتداد المنع من الترشح، لیطال مجموع الاستحقاقات الانتخابیة المنصوص علیھا

في المادة 158 المعروضة؛

وحیث إن المنع من الترشح لمدتین متتالیتین، یتناسب، كجزاء، مع طبیعة المخالفات المرتكبة؛

وحیث إن ما یمكن أن یترتب من قرارات ناتجة عن تطبیق الجزاء المذكور، لا سیما منھا قرارات رفض التصریح بترشیح المخالفین المعنیین
للعملیات الانتخابیة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة 158، تبقى محاطة بضمانات الانتصاف القضائي المقررة بموجب النصوص

التشریعیة المنظمة للعملیات الانتخابیة ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن أحكام المواد 155 و156 و157 و158، و159   لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الثانیة:

فیما یخص المادة 128 مكررة

حیث إن المادة 128 مكررة في صیغتھا الجدیدة، تنص على أنھ: "یحدد عدد المقاعد المخصص للنساء على النحو التالي:

1. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع الفردي: خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق ھذه المقاعد الخمسة
بالدوائر الانتخابیة الجماعیة التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبین المسجلین في اللائحة الانتخابیة للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة
للوائح المذكورة، وتحدد ھذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزیر الداخلیة ینشر في الجریدة الرسمیة قبل تاریخ الاقتراع بثلاثین یوما على

الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابھن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضویة في المجالس المعنیة.

2. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق الاقتراع باللائحة وغیر المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلھا على
صعید مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحیح الأعلى؛ 

3. بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلھا على صعید مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند
الاقتضاء إلى العدد الصحیح الأعلى، شریطة ألا یقل ھذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد، وثلث المقاعد الواجب شغلھا في كل مجلس

مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحیح الأعلى.

تخصم المقاعد المشار الیھا في البندین 2 و3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنیة في المادتین 127 و128 أعلاه. 

لا تحول المقاعد المخصصة للنساء،... دون حقھن في الترشح برسم المقاعد الأخرى."؛

وحیث إن المقتضیات التي جاءت بھا ھذه المادة، في صیغتھا المعروضة، نصت على  أن تخصص مقاعد للنساء، وأضافت مقعدا جدیدا مخصصا
للنساء، بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع الفردي، وخصصت ثلث المقاعد الواجب شغلھا بالنسبة للجماعات أو مجلس

الجماعة برسم كل مقاطعة، عوضا، بالتتابع، عن ثمانیة وثلاثة مقاعد المخصصة بمقتضى نفس المادة المنسوخة؛

وحیث إن ھذه المقتضیات تروم بالأساس الرفع من عدد النساء بمجالس الجماعات والمقاطعات، مما سیزید، من جھة، من نسبة تمثیلیتھن بالمجالس
المنتخبة لھذه الجماعات الترابیة، و یوطد، من جھة أخرى، ما اتخذتھ الدولة من إجراءات وآلیات في سعیھا لتحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال

والنساء؛

وحیث إنھ، لا تعقیب للمحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع في تمكین النساء من الولوج إلى الوظائف الانتخابیة، إعمالا للفقرة الثانیة
من الفصل 19 من الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، لیس في المادة 128 المكررة ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الثالثة:

فیما یخص المادة 14 



حیث إن المادة الثالثة من القانون التنظیمي المعروض، تممت القانون التنظیمي رقم 59.11 المشار إلیھ، بإدراج مادة 14 تنص على أنھ:"یحاط
الناخب علما بمكتب التصویت الذي سیصوت فیھ بواسطة إشعار مكتوب یتضمن اسمیھ الشخصي والعائلي أو أسماء أبویھ، إن لم یكن لھ اسم

عائلي، وعنوانھ ورقم بطاقتھ الوطنیة للتعریف الإلكترونیة، وعنوان مكتب التصویت، والرقم الترتیبي المخصص لھ في لائحة الناخبین. وتوجھ
السلطة الإداریة المحلیة الإشعار المذكور إلى الناخبین بأیة وسیلة من الوسائل المتاحة. ولا یعتبر ھذا الإشعار ضروریا للتصویت."؛

وحیث إن مضمون المادة المعروضة، سبق نسخھ بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظیمي رقم 34.15، مما یستوجب إعادة فحص دستوریة
المادة 14 المعروضة؛

وحیث إن إحاطة الناخب علما بمكان التصویت بإشعار مكتوب، یتضمن البیانات المشار الیھا أعلاه، دون أن یكون ھذا الاشعار ضروریا
للتصویت، یندرج في إطار ما أوجبتھ الفقرة الأخیرة من الفصل 11 من الدستور، على السلطات العمومیة من اتخاذ الوسائل الكفیلة بالنھوض

بمشاركة المواطنات والمواطنین في الانتخابات، مما تكون معھ المادة المعروضة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

وحیث إن باقي أحكام القانون التنظیمي المعروض لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 06.21 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.173 بتاریخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

ثانیا - تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

          وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 25 من شعبان 1442 

                                      ( 8 أبریل 2021) 
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